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  بشأن ليبيا )٢٠١١( ١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار     
  

  ٣مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم     

  )٢٠١٦آب/أغسطس  ١٨(بالصيغة المستكملة في 
الـدول الأعضـاء علـى تنفيـذ حظـر      تتضمن هذه المذكرة معلومات دف إلى مساعدة   

توريد الأسلحة المفروض على ليبيا وتركز بشكل خاص علـى إبـلاغ اللجنـة بحـالات الكشـف      
الــتي تعــرض لهــا، والــتخلص مــن المــواد  )١(عــن محــاولات انتــهاك الحظــر أو الانتــهاكات الفعليــة

يبيـا وإليهـا،   المحظورة. وحظر توريد الأسلحة يشمل نقل الأسـلحة والأعتـدة ذات الصـلة مـن ل    
  مع وجود أحكام تتعلق باستثناءات مبينة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

  
  الإبلاغ بالانتهاكات أو محاولات انتهاك حظر توريد الأسلحة  -  ١  

، يحــث مجلــس الأمــن جميــع الــدول وهيئــات الأمــم المتحــدة    القــرارات ذات الصــلةفي   
علــى  ،لــدعم في ليبيــا، والأطــراف المعنيــة الأخــرىالمختصــة، بمــا في ذلــك بعثــة الأمــم المتحــدة ل
سيما تزويدهما بأي معلومـات متاحـة لـديها بشـأن      التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولا

حظـر توريـد الأسـلحة المفـروض علـى ليبيـا (الـذي ورد بيانـه في مـذكرة المسـاعدة علـى            تنفيذ 
  سيما حالات عدم الامتثال.  ، ولا)٢التنفيذ رقم 

وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الدول الأعضاء أن تبلغ اللجنة، في أقرب وقـت ممكـن،     
  بما تكشف عنه من حالات انتهاك الجزاءات المرتكبة في أراضيها، أو خارجها. 

سيما الدول اـاورة   ، جميع الدول، ولا)٢٠١٤( ٢١٧٤من القرار  ٩وتدعو الفقرة   
الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، داخل أراضـيها، بمـا   لليبيا، إلى أن تقوم بتفتيش جميع 

في ذلك الموانئ والمطارات، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات تتيح أسبابا معقولـة للاعتقـاد   
تصديرها في إطـار حظـر    بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو

  توريد الأسلحة. 
  ــد أُذ ــرتين  وقــ ــذلك في الفقــ  ـــ ٤و  ٣ن كــ ــن القـ ــذ في  )٢٠١٦( ٢٢٩٢رار مــ المتخــ

شـهرا، للـدول الأعضـاء (وهـي تتصـرف بصـفتها        ١٢، لفترة مـدا  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٤
الوطنيــة أو عــن طريــق منظمــات إقليميــة) مــع إجــراء المشــاورات اللازمــة مــع حكومــة الوفــاق  

إلى ليبيـا   الـة السـاحل اللـيبي للسـفن المتجهـة     الوطني، بإجراء عمليات تفتيش في أعالي البحـار قب 
__________ 

تتمثل انتـهاكات الجـزاءات في القيـام بأنشـطة أو معـاملات محظـورة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن أو محاولـة              )١(  
  الدخول في معاملات محظورة، سواء اكتملت المعاملة أو لم تكتمل.
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القادمة منها والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأا تحمل أسـلحة أو مـا يتصـل ـا      أو
من أعتدة إلى ليبيا أو منها، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، في انتـهاك لحظـر توريـد الأسـلحة،      

أولا إلى الحصـول علـى موافقـة الدولـة الـتي      شريطة أن تسعى تلك الـدول الأعضـاء بحسـن نيـة     
ترفع السفينة علمها قبل التفتيش. ويهاب بالدولة التي ترفع السفينة علمهـا أن تتعـاون بـدورها    

  مع عمليات التفتيش تلك.
أن  عنــد قيامهــا بعمليــة التفتــيش مــن أي دولــة عضــو القــرارات ذات الصــلة وتقتضــي   

ضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتـيش  تعجل بتقديم تقرير خطي أولي للجنة، يت
ونتائجــه، ومــا إذا كانــت لقيــت تعاونــا أم لا، ومــا إذا تم العثــور علــى أصــناف مــن الــتي يحظــر  
نقلُها. ويطلب من الدول الأعضاء أيضا، أن تقدم إلى اللجنة، في مرحلة لاحقة، تقريـرا خطيـا   

را وإجــراءات الــتخلص منــها تاليــا يتضــمن معلومــات مفصــلة عــن تفتــيش الأصــناف ومصــاد 
وتفاصيل نقلها، بما في ذلك تاريخ ومكان ووسيلة نقل الشحنات، والمستخدم النـهائي المقـرر،   

  ، والوثائق المتعلقة بنقل الشحنات.)٢(ونوع المواد وكميتها بالتحديد
ــرة     ــرر في الفق ــد تق ــرار   ١٠وق ــن الق ــدول   )٢٠١٦( ٢٢٩٢م ــب أيضــا إلى ال أن يطل

فيما يتعلق بعمليات التفتيش في أعالي البحار، تقـديم تقـارير عـن الجهـود الـتي بـذلت       الأعضاء، 
ــع الســفينة علم     ــتي ترف ــة ال ــة الدول ــى موافق ــا وعــن منشــأ أي أصــناف محظــورة    للحصــول عل ه

أنـه   )٢٠١٦( ٢٢٩٢مـن القـرار    ٦ العثور عليهـا والوجهـة الـتي تقصـدها. وتؤكـد الفقـرة       يتم
تيش في أعالي البحار إلا للسفن الحربيـة والسـفن الـتي تملكهـا الـدول      يجوز القيام بعمليات تف لا

أو تشــغلها وتــأذن لهــا علــى النحــو الواجــب وتكــون مســتخدمة فقــط لأغــراض حكوميــة غــير  
 ٧تجارية، والتي تحمل علامات على هذا النحو تكون واضحة ويسـهل تبينـها. وتشـدد الفقـرة     

ــرار   ــن الق ــا في القــرار   صــوصعلــى أن الأذون المن )٢٠١٦( ٢٢٩٢م  )٢٠١٦( ٢٢٩٢عليه
مـن   ٨تسري على السفن التي تتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الدولي. وتؤكد الفقـرة   لا

مــن القــرار يشــمل ســلطة اســتخدام جميــع   ٤نفــس القــرار أن الإذن المنصــوص عليــه في الفقــرة 
ولي الإنسـاني والقـانون الـدولي    التدابير التي تقتضيها الظروف المحددة، في امتثال تام للقانون الـد 

لحقوق الإنسان، عنـد الاقتضـاء، لحجـز الأسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن أعتـدة في أثنـاء عمليـات            
  التفتيش. 

__________ 

للــدول الأعضــاء بجمــع الأدلــة المباشــرة فيمــا يتعلــق بنقــل تلــك    )٢٠١٦( ٢٢٩٢مــن القــرار  ٥تــأذن الفقــرة   )٢(  
 صناف في أثناء عمليات التفتيش تلك.الأ
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النظر في الإجراءات المتخذة من جانـب اللجنـة بعـد إبـلاغ دول عـن وقـوع انتـهاكات؛          -  ٢  

  والمساعدة المقدمة من فريق الخبراء 

بعــد العلــم بوقــوع انتــهاك للجــزاءات، يجــوز للجنــة، و/أو فريــق الخــبراء الــذي يقــدم       
المساعدة في تجميع وتحليل وقائع وظروف انتهاك الجزاءات، أن تكتب إلى جميـع الـدول المعنيـة    
بالحــادث مــن أجــل طلــب معلومــات إضــافية. وــدف هــذه الرســائل حصــرا إلى تبيــان وقــائع   

ساعدة اللجنة في صـياغة توصـيات للـدول الأعضـاء كافـة. وجميـع       القضية أو توضيحها وإلى م
الدول مدعوة للرد فورا على الطلبات الواردة من اللجنـة أو فريـق الخـبراء التـابع لهـا للحصـول       

  على المعلومات.
وبعد تقـديم التقـارير، يطلـب إلى الـدول توجيـه دعـوة للفريـق لإجـراء زيـارة وتفتـيش             

تجــرى هــذه الزيــارات إلا بموافقــة  ا الوطنيــة قــد صــادرا. ولاأصــناف ربمــا تكــون ســلطا أي
  الدولة المعنية.

عقب تلقـي تقريـرٍ عـن     -وفيما يتعلق بعمليات التفتيش في أعالي البحار، تقوم اللجنة   
  بإخطار دولة علم السفينة موضع التفتيش بأن عملية تفتيش قد أجريت.  -التفتيش 

  
  التخلص من المواد المحظورة  -  ٣  

يؤذن للدول الأعضاء ويطلب منها، عند اكتشاف أصـناف محظـورة، أن تصـادر هـذه       
الأصناف وتتخلص منها، ويفضل أن يكون ذلك بعد التفتيش الذي يجريه الفريـق، عـن طريـق    
تدميرها أو إبطال مفعولها أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو دولـة المقصـد   

ويطلب من الـدول الأعضـاء إبـلاغ اللجنـة بـاقتراب وقـت تـدمير المـواد         لغرض التخلص منها. 
، يجـري حـث الـدول الأعضـاء علـى      )٢٠١٦( ٢٢٩٢من القرار  ٥وبموجب الفقرة  نقلها. أو

تجنب إلحاق ضرر بالبيئة البحرية أو بسلامة الملاحة من جراء المواد المحجوزة في أعـالي البحـار.   
، بتحويـل مسـار السـفينة    )٢٠١٦( ٢٢٩٢مـن القـرار    ٨رة ويؤذن للدول الأعضاء، وفقا للفق

وطاقمها إلى ميناء مناسب للـتخلص مـن المـواد المحجـوزة. وتحتـاج الـدول الأعضـاء إلى موافقـة         
  دولة الميناء من أجل القيام بذلك.

 


